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اجتماع الدول الأطراف 
الاجتماع الثاني عشر 

  نيويورك، ١٦-٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢  
المسائل المتعلقة بميزانية المحكمة الدولية لقانون البحار 

 

الوفورات المتحققة من الميزانيات السابقة   
 ورقة عمل أعدا المحكمة 

فيمـا يتعلـــق بميزانيــات المحكمــة لأعــوام ١٩٩٨، و١٩٩٩، و٢٠٠٠، يوجــد فــائض  - ١
ـــــرادات علــــى النفقــــات بمبلــــغ ٨٢٨,٩٣ ٨٣٨ دولارا عــــام ١٩٩٨، وبمبلــــغ  لزيـــادة الإي

٢٧٠ ٤١٥,٠٧ دولارا عام ١٩٩٩، وبمبلغ ٩٧٥,٣٧ ٥٢٣ ١ دولارا عام ٢٠٠٠. 
وفي ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، كــانت الأنصبــة غــير المســددة للميزانيــات  - ٢
ـــغ ٣٢٩ ٤١ دولارا  (١٩٩٨)، و٥٥١ ١٨٧ دولارا (١٩٩٩)، و ٣٦٥ ٣٠٧  المذكـورة تبل

دولارا (٢٠٠٠). 
وفي هــذا الصـــدد، جـــاء في البيانـــات الماليـــة المراجعـــة للمحكمـــة لعـــامي١٩٩٩(١)  - ٣
و ٢٠٠٠(٢)، المقدمة إلى اجتماع الدول الأطراف، أن تسليم الفائض الصـافي للإيـرادات علـى 
ـــك لضمــان الســيولة الكافيــة للمــوارد الماليــة  النفقـات سـيتأجل حـتى عـام ٢٠٠١. وكـان ذل

للمحكمة(٣)، وتوقعا لاعتماد النظام المالي للمحكمة بحلول ذلك التاريخ. 
وفي الدورة الثانية عشرة للمحكمة المعقودة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، قررت المحكمـة  - ٤
إحالـة المسـألة إلى اجتمـاع الـدول الأطـراف. وفي غضـون ذلـك، وُضعـت المبـالغ المذكـــورة في 

حساب مستقل. 
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ـــذي يســري علــى  ٥ – وفيمـا يتعلـق بمسـألة الوفـورات، ينـص النظـام المـالي للأمـم المتحـدة، ال
المحكمة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على ما يلي: 

البنـد ٤-٣: تظـل الاعتمـادات متاحـة طـوال فـترة الإثـني عشـر شـهرا التاليـــة لنهايــة 
الفـترة الماليـة المتصلـة ـا، طالمـا ظلـت لازمـة للاضطـلاع بالالتزامـات المتعلقـة بالســلع 
والخدمـات المقدمـة في الفـترة الماليـة، ولتصفيـة أي التزامـات قانونيـة معلقــة أخــرى في 

الفترة المالية. ويعاد الرصيد الباقي من الاعتماد. 
البند ٤-٤: في اية فترة الإثني عشـر شـهرا المنصـوص عليـها في البنـد ٤-٣ أعـلاه، 

يعاد الرصيد الباقي في هذا الوقت من أي اعتمادات كانت مستبقاة …  
وعملا ذه الأحكام، يستخدم الرصيد الباقي مـن اعتمـادات فـترة ماليـة مـا في تمويـل  - ٦
الميزانيـة التاليـة. ويخصـم مبلـغ الوفـورات مـن اعتمـادات السـنة التاليـــة، ويقســم عندئــذ المبلــغ 
الصافي الذي يتعين تمويله فيما بين الدول الأعضاء وفقا لجـدول الأنصبـة المقـررة للاشـتراكات 

في الميزانية. 
وإلى أن يعتمد اجتماع الدول الأطراف النظام المالي للمحكمة، وما لم يقـرر اجتمـاع  - ٧
الدول الأطراف خلاف ذلك، تعتزم المحكمة رد الوفـورات المبينـة أعـلاه وفقـا لأحكـام النظـام 
المالي للأمم المتحدة. إذ سيتم خصم هذه الوفورات من الأنصبـة المقـررة علـى الـدول الأعضـاء 

لعام ٢٠٠٣. 
 

الحواشي 
 .SPLOS/53 انظر (١)
 .SPLOS/75 انظر (٢)

في المـاضي، قبلـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة إتبـــاع ــج مشــابه في معالجــة المشــاكل الماليــة (مثــل القــرار  (٣)
٢٤١/٤٠ ألف المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٥ بتعليـق تطبيـق البنـود ٤-٣ و٤-٤ و٥-٢ (د) مـن 
النظام المــالي للأمـم المتحـدة، أو القـرار ١٣/٣٣ هـاء المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٨ بتعليـق تطبيـق 
البنود ٥-٢ (ب) و٥-٢ (د) و٤-٣ و٤-٤ من النظام المالي للأمم المتحدة فيمـا يتعلـق بحسـابي قـوة الطـوارئ 

التابعة للأمم المتحدة وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك). 
 


